
السؤال:

قال عنها: إنها محارِبةٌ، وإنها مفسدةٌ في الفرد أو المجموعة حت ها فيجب توفّر ما هو حدُّ الحرابة؟ وما الشّروطُ الت

الأرضِ؟ ومن يقوم بتطبيق عقوبة الحرابة ؟ وجزاكم اله خيرا.

الجواب:

الحمدُ له، والصلاةُ والسلام عل رسولِ اله، وبعدُ:

فالحرابةُ من كبائرِ الذّنوبِ، وأخطرِ المعاص، وأعظم الجرائم الت تهدّد حياةَ النّاس وأمنَهم، ولذلك قررت الشّريعةُ فيها أشدَّ

:ذلك فيما يل وتفصيل ،رها العلماءقر ضوابطَ وشروط فقالعقوباتِ، و

أولا: الحرابةُ ‐وتُسم قطع الطريق‐ ه: التعرض للنّاسِ بالسلاح لإخافتهم، وقطع طريقهم، أو الاعتداء عليهم ف أنفسهم،

أو أعراضهم، أو أموالهم، سواء كان ذلك ف الصحارى، أو ف البنيانِ.

قال الإمام الشّافع ف "الأم": "والمحاربونَ: القوم يعرِضونَ بالسلاح للقَوم حتّ يغْصبوهم مجاهرةً".

وقال ابن النّجار ف "منته الإرادات": "الذين يعرِضون للنّاس بسلاح ‐ولو عصا أو حجراً‐ ف صحراء، أو بنيانٍ، أو بحرٍ،
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فيغصبون ما محترما مجاهرةً".

وقال ابن حزم ف "المحلّ": "كل من حارب المارةَ، وأخاف السبيل بقتل نَفْسٍ، أو أخْذِ مالٍ، أو لجِراحة، أو لانتهاكِ فرج: فهو

."محارب

وقال القرطب ف "تفسيره": "إخافة الطريق بإظهارِ السلاح قصدًا للغلبة عل الفروج، فهذا أفحش المحاربة، وأقبح من أخذِ

الأموالِ، وقد دخل ف معن قوله تعال: {ويسعونَ ف ارضِ فَسادا} [المائدة: 33]" .

فالوصف الذي يتحقَّق به "حم الحرابة"هو:

. ن فردٍ، أو جماعةسواء وقع ذلك م ،لاحالس ةالنّاسِ، وتخويفهم بقو عل الطريق، أو الاعتداء قطع

.فليس بحرابة :لاحالس ةبغير قو الاعتداء ا مجردأم

قال ابن قدامة المقدس ف الاف: "ومن شرط المحاربِ: أن يون معه سلاح، أو يقاتل بسلاح؛ لأنَّ من لا سلاح له لا منَعةَ

له، وإنْ قاتل بالعصا والحجارة فهو محارب؛ لأنه سلاح يأت عل النّفسِ والأطرافِ، أشبه الحديدَ".

وقال ابن تيميةَ ف "مجموع الفتاوى": "فالصواب الذي عليه جماهير المسلمين: انَّ من قاتل عل اخْذِ المالِ بايِ نَوع كانَ من

."حاربم والقتالِ: فَه أنواع

ويلحق بالحرابة: كل جريمة يقصد بها الإفساد ف الأرض، وترويع الآمنين، فيدخل ف وصف الحرابة: قطَّاعُ الطُّرقِ،

و(التشويل). و(التشليح)،  والقراصنةُ، وعصابات الخطفِ والسطوِ، و(التشبيح)، 

الحرابةُ من أشدِّ الجرائم ضررا عل الأفرادِ والمجتمعات: وه أشدُّ من الجرائم الت تستهدف أشخاصا بأعيانهم، ثانياً: 

فالمحارب يقصدُ إيقاعَ الجريمة عل أيٍ كان، مما يترتب عل فعلها نشر الرعبِ ف قلوب النّاسِ عامةً، فيفقد الأمن، ويشيع

الخوف، وتنقطع الطّرق، وتتعطل المصالح، وتختل المعايش، لذلك قبح اله حال المحاربين، وغلّظ عليهم العقوبةَ، وجعلها

أشدَّ وأن من الجرائم الأخرى، وتبرأ النّب صل اله عليه وسلم منهم، وأجمع المسلمون عل قُبح صنيعهم، وسوء فعلهم.

:ةالأم ة علماءتاب واتفاقِ عامبدلالة ال المحاربين واجب وإقامةُ الحدِّ عل

ملُهجراو دِيهِميا تُقَطَّع ووا الَّبصي وقَتَّلُوا انْ يا اادضِ فَسرا نَ فوعسيو ولَهسرو هونَ الارِبحي الَّذِين اءزا جنَّما} :قال تعال

من خَفٍ او ينْفَوا من ارضِ ذَلكَ لَهم خزي ف الدُّنْيا ولَهم ف اخرة عذَاب عظيم} [المائدة: 33] .

،فقتلوهم، وسرقوا الإبل ،ثم غدروا برعاة الإبل ،رينةَ قَدِموا المدينةَ، وأظهروا الإسلامن عا محيحين أنّ نفرالص وقد ثبت ف

فبلغ ذلك رسول اله صل اله عليه وسلم، فأرسل ف آثارِهم، فادركوا، فجء بهم، فامر بهم، فقُطعت أيديهم وأرجلُهم، ثم

نبذهم ف الشّمسِ حت ماتوا. قال أبو قلابة: "وأي شء أشدُّ مما صنع هؤلاء ؟! ارتدّوا عن الإسلام، وقَتلوا وسرقوا".

وزاد أبو داود والنسائ: قال أنس رض اله عنه: "فأنزل اله عز وجل: {إنّما جزاء الذين يحاربون اله ورسولَه ..} الآية ".

وف الصحيحين أيضا من حديث ابن عمر وأب موس رض اله عنهم، عن النّب صل اله عليه وسلم قال: (من حمل علينا

السلاح: فليس منّا).

ولونِ الحرابة مما يتعلّق بحفظ الضرورياتِ الت لا قوام لحياة النّاسِ إلا بها من النّفوسِ والأعراضِ والأموالِ، ولارتباطها

بحقوقِ العبادِ فه من الحدودِ الت ينبغ تعجيلُها وإقامتُها؛ لتستقيم أمور النّاسِ، وتنتظم حياتُهم، وتتحقّق مصالحهم، إلا إذا

ترتّب عل إقامة الحدّ مفسدةٌ أعظم من تركه.

وقــد ســبق بيــانُ ذلــك فــ فتــوى (هــل تقــام الحــدود والعقوبــات فــ المنــاطق المحــررة مــن سوريــا فــ الــوقت الحــال؟)
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ثالثاً: طلب المحاربين ومحاكمتُهم عل وفق شرع اله من فروضِ الفايات الت يقوم بها الحاكم والسلطانُ، وإذا عجز



مصالح ن يقوم علبم لطانِ يتعلّق الواجبوجودِ الس حالِ عدم ذلك، وف مساعدتُه ومؤازرتُه ف عنهم لزم النّاس الإمام

النّاسِ من الهيئات الشّرعية والقضائية والعسرية، وإذا رفض المحاربون الخضوعَ لحم الشّرع، وامتنعوا بقوتهم وشوكتهم

وجب قتالُهم، ويعتبر قتالُهم من الجهادِ ف سبيل اله.

." هم جهاد؟ قال: قال مالك: نعم، جهادهم عند مالكٍ جهادأجهاد ،المحاربين أرأيت :المدونة: "قلت جاء ف

." تَبرعم جِهاد :ٍومرتدٍّ، ومحاربٍ، ولص ،اغن بفَّار مْن عدا الم ادلك": "جِهبدائع الس" الأزرق ف وقال ابن

ه لإقامة الحدِّ بلا عدوان فامتنعوا عليه فإنه يجب علابلطانُ أو نوا إذا طلبهم السمجموع الفتاوى": "فأم" تيميةَ ف وقال ابن

المسلمين قتالُهم باتفاق العلماء حت يقدَر عليهم ... وقتال هؤلاء أوكدُ من قتل الطّوائف الممتنعة عن شرائع الإسلام؛ فإنّ

هؤلاء قد تحزبوا لفسادِ النّفوسِ والأموالِ، وهلاك الحرثِ والنّسل؛ ليس مقصودهم إقامةَ دين، ولا ملكٍ....بل طَلَب هؤلاء من

." هال بيلس الْجِهادِ ف نَوع

رابعاً: بين اله تعال عقوبةَ المحاربين ف كتابِه فقال سبحانه: {إنّما جزاء الذين يحاربون اله ورسولَه ويسعونَ ف الأرضِ

فَسادا أن يقَتَّلُوا أو يصلَّبوا أو تُقَطَّع ايديهِم وارجلُهم من خلافٍ أو ينْفَوا من الأرضِ } [المائدة: 33].

:وه ،لا التخييرِ عند أكثر العلماء ،والتّقسيم التّنويع عل ِبحرف "أو "الدّال عقوباتٍ معطوفة أربع وجل فذكر عز

1- القتل.

2- الصلب: وهو رفعهم بعد القتل عل مانٍ عالٍ؛ ليراهم من حضرهم من النّاس، ويشتهر أمرهم ف المجتمع الذي روعوه

فيون رادعا لغيرهم.

3- قطع الأيدي والأرجل من خلافٍ: فتُقطع اليدُ اليمن من مفصل الف، والرِجل اليسرى من مفصل القدم.

4- النّف من الأرض: بإبعادهم وطردهم من بلدانهم حت تُعلَم توبتُهم، ويقوم السجن مقام النّف إن لم ين ف النف عقوبةٌ

لهم، أو كان مظنةً للهروب من العقوبة.

ويختلف حم المحاربين بحسب اختلاف جرائمهم، فإذا قَتلوا واخذوا المال قُتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قُتلوا

ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا، قُطعت أيديهم وأرجلُهم من خلافٍ، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا المال نُفوا من

الأرض.

قدْرِ الجناية عل المحاربِ؛ لأنَّ الجزاء طلقم ظاهرِ التّخيير ف عل الآية ن إجراءمنائع": "لا يبدائع الص" ف اسانقال ال

يزداد بزيادة الجناية، وينتقص بنقصانها، هذا هو مقتض العقل والسمع أيضاً، قال اله تبارك وتعال: {وجزاء سيئة سيئةٌ

مثلُها} [سورة الشورى: 40]".

وهذا القول مروي عن بعض الصحابة رض اله عنهم، وبه أخذ جمهور العلماء .

قال ابن تيمية: "وهذا قول كثيرِ من أهل العلم ... فمن كان من المحاربين قد قَتل، فإنه يقتله الإمام حدّاً، لا يجوز العفۇ عنه

بحالٍ بإجماع العلماء، ذكره ابن المنذر، ولا يون أمره إل ورثة المقتول".

خامساً: يطبق حدُّ الحرابة عل جميع المحاربين البالغين من الرِجال والنّساء، باعتدائهم عل المعصومين من المسلمين، أو

الذّميين، أو المستأمنين، لا فرق ف ذلك بين من باشر القتل والسرقةَ، والترويع بنفسه، أو كان معينًا له يحميه ويناصره.

قال ابن قدامةَ ف "المغن": "لأنَّ المحاربةَ مبنيةٌ عل حصولِ المنَعة والمعاضدة والمناصرة، فلا يتمن المباشر من فعله إلا

بقوة الرِدء [المعاونة والمساندة]، بخلاف سائرِ الحدودِ. فعل هذا، إذا قتل واحدٌ منهم، ثبت حم القتل ف حق جميعهم،

فيجب قتل جميعهم. وإن قتل بعضهم، وأخذ بعضهم المال، جاز قتلُهم وصلبهم، كما لو فعل الأمرين كل واحدٍ منهم".

وقال ابن تيمية ف "مجموع الفتاوى": "وإذا كان المحاربون الحراميةُ جماعةً فالواحدُ منهم باشر القتل بنفسه، والباقون له



والمباشر ءِدقتلون، ولو كانوا مائةً، وأنَّ الري أنَّ الجميع عل فقط، والجمهور قتل المباشرله، فقد قيل: إنه ي أعوانٌ وردء

سواء، وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين.. ولأنَّ المباشر إنما تمن من قتله بقوة الرِدء ومعونته. والطائفةُ إذا انتصر

بعضها ببعضٍ حت صاروا ممتنعين فهم مشتركون ف الثواب والعقاب كالمجاهدين".

سادساً: من تاب من المحاربين قبل القبضِ عليه: سقط عنه الحدُّ ؛ لقوله تعال: {إلا الذين تابوا من قَبل أن تَقدِروا عليهم

فاعلموا أنَّ اله غَفور رحيم} [المائدة: 34 ]، فيسقط عنهم بهذه التّوبة: تحتُّم القتل، وقطع اليد والرجل، والنَّف والصلب

وأما حقوق الآدميين: فلا تَسقط بل يعاقب كل واحدٍ بحسب جرمه.

قال الماوردي ف "الأحام السلطانية": "فإن تابوا قبل القدرة عليهم سقطت عنهم مع المآثم حدود اله سبحانه، ولم تسقط

عنهم حقوق الآدميين، فمن كان منهم قد قتل فالخيار إل الول ف القصاصِ منه، أو العفوِ عنه، ويسقط بالتوبة إحتام قتله،

ومن كان منهم قد أخذ المال سقط عنه القطع، ولم يسقط عنه الغُرم إلا بالعفوِ".

وقال ابن قدامة ف "المغن": "فإن تابوا من قبل أنْ يقدر عليهم، سقطت عنهم حدود اله تعال، واخذوا بحقوق الآدميين، من

الأنفسِ، والجراح، والأموالِ، إلا أنْ يعف لهم عنها، لا نعلم ف هذا خلافًا بين أهل العلم".

أما بعدَ القدرة عل المحارب وثبوت الجرم عليه: فلا تنفعه التوبةُ، ولا عفۇ أولياء الدّم.

."العلم أهل هذا كل أجمع عل ،لا يدخله عفو" :"المغن" قدامةَ ف قال ابن

وقال البغوي ف "معالم التنزيل": "اما من تاب بعدَ القُدرة عليه: فلا يسقُطُ عنه شء منها".

وقال ابن القيم "إعلام الموقعين": "والحدود لا تَسقطُ بالتّوبة بعد القُدرة اتّفاقًا".

الخلط أخرى؛ لما يترتّب عل ن جهةم والخوارج غاةوالب ،ن جهةقِ بين المحاربين مة معرفةُ الفَرالمهم ن المسائلسابعاً: م

بين هذه الأوصاف الشرعية، وتعميم أحام بعضها عل بعضٍ من الفَسادِ، ووضع الأمورِ ف غير موضعها، وتجاوزِ حدودِ

الشّريعة، وتعظم الحاجةُ إل هذا التّفريق ف أزمنة الفتن، وانتشار الجهل، واشتباه الأمور، واختلاط المصلح بالمفسد.

وحقيقةُ الفارقِ بينها: أنَّ البغاةَ والخوارج خرجوا عن تأويل يظنّون به أنهم عل حق، وأما المحاربون فليس لهم تأويل، ولا

يظنّون أنهم عل حق، ولا يدّعون أنهم يعملون ذلك موافقةً للشرع، بل إنّهم يسفون الدّماء، ويسلبون الأموال، وينتهون

الأعراض، وهم مقرون بحرمة ذلك عليهم .

جاء ف المدونة: "قلت: فما فرق ما بين المحاربين والخوارج ف الدّماء؟

قاتلوا عل وإنّما هؤلاء الخوارج .. ،غير تأويل ا علوالمحاربين خرجوا فسقًا وخُلوع ،التأويل خرجوا عل قال: لأنّ الخوارج

."يرون أنّه صواب دين

ويخالف الخوارج البغاةَ ف كون الخوارج يفّرون مخالفيهم، ويستحلّون دماءهم.

فالبغاةُ والخوارج لهم أحام خاصةٌ بينها أهل العلم، ولا تنطبق عليهم أحام المحاربين.

نسأل اله سبحانه أنْ يفقّهنا ف ديننا، وأنْ يرفع عنا البلاء والجهل، وأن يرزقنا الإخلاص ف القولِ والعمل، وأنْ يوفق

القائمين عل الهيئاتِ والمحاكم الشّرعية ف إقامة العدلِ بين النّاسِ، والتّروي ف ضبط التُّهم، والتثبت ف التّفاصيل،

والتّحري ف الأحام.

والحمد له رب العالمين.
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